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أنواع الدعوى الحادثة 
نص قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة (66) أن الدعوى الحادثة المقدمة من قبل المدعي تكون دعوى منضمة و إذا قدمت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة ... بينما المادة (70) من قانوننا أعتبرت دخول شخص ثالث في الدعوى هو دعوى حادثة . لذا تكون الدعوى الحادثة في القانون العراقي ثلاث أنواع وهي :-
1- الدعوى الحادثة التي يرفعها المدعي وتسمى الدعوى المنضمة 
2- الدعوى الحادثة التي يرفعها المدعى عليه وتسمى بالدعوى المتقابلة 
3- دخول أو أدخال شخص ثالث في الدعوى 
أولاً : الدعوى المنضمة : وهي الدعوى التي يقيمها المدعي عند النظر في دعواه الأصلية ومن شأنها أن تؤدي إلى تعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع أو السبب أو الأختصاص .
ومما يعتبر من دعاوى الحادثة المنضمة هي :
أ- الطلبات المكملة للدعوى الأصلية 
ب- الطلبات المترتبة على الدعوى الأصلية مثل المطالبة بالأقساط المستحقة من الدين أثناء نظر الدعوى 
ج- الطلبات المتصلة بالدعوى  الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة مثال / مطالبة المؤجر فسخ عقد الأيجار والمطالبة بالأجرة كذلك الطلبات الوقتية مثل النفقة المؤقتة او تعين الحارس القضائي او ايقاع الحجز الأحتياطي .
ثانياً: الدعوى المتقابلة : وهي الطلبات التي يقدمها المدعى عليه ضد دعوى المدعي بهدف الحصول على حكم ضد المدعي فالمدعى عليه يطالب بجانب ما يُطالب به من رفض الطلب الأصلي .
والدعوى المتقابلة تختلف عن الدفع الموضوعي والذي هو وسيلة دفاع سلبية يرمي بها المدعى عليه تفادي الحكم عليه بما يطلبه المدعي .
ومن الطلبات المتقابلة :
أ- المقاصة : وهي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين من ذلك الشخص لغريمه ..... وهذه المقاصة لا تقع الا إذا تمسك بها من له مصلحة .
ب- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية أتصالاً لا يقبل التجزئة ومثالها إذا كانت الدعوى الأصلية هي تنفيذ العقد والدعوى المتقابلة هي طلب فسخ العقد ، فالتنفيذ والفسخ وجهان لنزاع واحد .
ثالثاً: الدعوى الحادثة المتضمنة دخول أو أدخال شخص ثالث في الدعوى : 
التدخل :هو أن يطلب شخص من الغير من القاضي أن يصبح طرفاً في دعوى قائمة منضماَ إلى أحد أطرافها أو للحكم له بطلب مرتبط بالدعوى مختصماً في ذلك طرفي الدعوى . 
لهذا قد يكون التدخل أنضمامي بأن ينضم المتدخل الى جانب المدعي أو المدعى عليه أو قد يكون تدخل أختصامي  إذ يتدخل مختصماً كلا طرفي الدعوى .
وقد يتم أدخال شخص ثالث جبراً عنه في الدعوى وهذا يكون بناءاً على طلب يتقدم به أحد طرفي الدعوى وتوافق عليه المحكمة أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها .
لذا هناك تدخل اختاري وتدخل جبري (أختصام الغير ) وهذا سنوضحه بالتتابع :
1- التدخل الأختياري : ويكون على نوعين هما 
أ- التدخل الأنضمامي : في هذا التدخل لا يتدخل هذا الشخص للأدعاء بحق لنفسه قبل الطرفين ، وأنما ينضم لأحدهما دفاعاً عن حق من يتدخل لجانبه ، وهو لا يحل محله ولا يمثله ولا ينضم لمحض مصلحة من ينضم لجانبه وانما ينضم لمصلحته ايضاً، لهذا يكون الهدف منه المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق دعم ومساندة احد طرفي الدعوى.
ب- التدخل الأختصامي : وهو الطلب الذي يدعي فيه شخص من الغير بحق ذاتي لنفسه يطلب الحكم له به في مواجهة اطراف الدعوى ، وقد يكون الحق الذي يطالب به المتدخل هو ذات الحق المطالب به في الدعوى الأصلية أو مرتبطاً بها .
أن الشخص الذي يطلب الدخول في الدعوى لا بد أن يكون :
*- يجب ان لا يكون من اطراف الدعوى 
*- يجب ان لا يكون التدخل للتسويف وتأخير حسم الدعوى 
*- يجب ان يكون التدخل متضمناً المطالبة بحق ضد طرفي الدعوى وليس طرف واحد .
2- التدخل الجبري ( أختصام الغير) : ويقصد به تكليف شخص من الغير بالدخول في الدعوى ويكون ذلك أما بناء على طلب احد اطراف الدعوى واقتران بموافقة المحكمة أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها .... لهذا يوجد نمطين من التدخل الجبري :
أ- أختصام الغير بناء على طلب أطراف الدعوى : ويعرف بأنه تكليف شخص خارج الدعوى بالدخول فيها وبموافقة المحكمة ويهدف هذا الأختصام الى :
*- الحكم على الشخص المختصم بطلبات معينة قد تكون نفس طلبات الدعوى الأصلية او طلبات اخرى 
*- ان هذا الأختصام يحسم نزاعين أو أكثر في دعوى واحدة ويقلل عدد الدعاوى امام المحاكم.
*- ان هذا الأختصام مدعاة الى سهولة حسم النزاع عن طريق الزام المختصم بان يقدم ورقة موجودة تحت يده منتجة في الدعوى.
إذا قبلت المحكمة اختصام الغير ترتبت الأثار التالية :
1- يصبح المتدخل خصماً في الدعوى 
2- للمتدخل ان يتمسك بالدفوع الموضوعية والشكلية 
3- لا يلزم بالأدلة المقدمة بالدعوى كاليمين الذي قد حلفها الخصم .
4- الحكم الذي يصدر في الدعوى يعتبر حجة له أو عليه وهذا يحقق هدف من اهداف اختصام الغير وهي نسبية حجية الاحكام .

ب- اختصام الغير بناء على امر المحكمة : وهو قيام المحكمة بأدخال شخص في الدعوى لاستجلاء وجه الحق في الدعوى ، كي يتوصل القاضي الى حكم عادل وسريع فيها .
وهذا الأختصام يكون على صورتين :
*- الحالة الوجوبية : كما في التصرفات القانونية كالعقود والأفعال الضارة والغرض من هذا الاختصام هو سهولة حسم الدعوى وتحقيق العدل 
*- الحالة الجوازية : محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في امر الأستيضاح الذي يؤثر على نتيجة الحكم وهي مسألة خاضعة رقابة محكمة التمييز.
شروط قبول الدعوى الحادثة 
1- الأرتباط : وهو قيام صلة بين الدعويين تجعل من المناسب ومن مقتضيات العدالة وحسن سير القضاء جمعها امام محكمة واحدة لكي تحقق فيها وتصدر الحكم وتجنب صدور احكام متناقضة فيما لو رفعت امام محكمتين .
2- الأختصاص : اي ان لا تكون الدعوى الحادثة خارج أختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي لأنهما من النظام العام .وبخصوص الأختصاص المكاني فيمكن للمحكمة ان تنظر الدعوى الحادثة ولو لم تكن من أختصاصها المكاني .
3- ان لا يكون الغرض من الدعوى أطالة النزاع :الغرض من الدعوى الحادثة هو تحقيق مبدأ الأقتصاد في الأجراءات القضائية جهداً ومالاً ونفقات ,تجنب تناقض الأحكام 
4- دفع الرسم : المبدأ أن كل دعوى يجب دفع رسم ولا تعتبر الدعوى قائمة ومنتجة لأثارها إلا من تاريخ دفع الرسم .
الحكم في الدعوى الحادثة :
تحقيقاً لأهداف الدعوى الحادثة في اصدار حكم شامل لجوانب النزاع وتجنباً لتناقض الأحكام ذات العناصر المشتركة فأن على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية والدعوى الحادثة بحكم واحد كلما امكن ذلك بشرط ان لا تخرج عن اختصاصها .
وإذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للحكم وكانت الدعوى الحادثة تستلزم تحقيقاً فتفصل المحكمة عندئذ بالدعوى الأصلية وتجري تحيق في الدعوى الحادثة  وتصدر حكم خاص بها فيما بعد .
وإذا كان حسم الدعوى الأصلية متوقف على حسم الدعوى الحادثة فتفصل في الدعوى الحادثة اولاً ثم تحكم بالدعوى الأصلية .



